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موجبات الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية
-دراسة تحليلية مقارنة-

الملخص:
ی بغيــه الوصــول إلی حكــم أفضــل ثــم أحســن تطبيقــا 

ی الحكــم الجــزا�ئ
      لعــل ان اهــم حكمــة مــن وراء   إعطــاء الحــق بالطعــن هــو إجــراء تعديــل �غ

ی  ی التعويــض عنهــا الــیت
ر مــن الجريمــة مــن ضمــان حقــه �غ وعــة لإطــراف الدعــوى، لاســيما ضمــان حقــوق المتــرغ للقانــون ممــا يضمــن الحقــوق الم�ژ

رات اللازمــة لإلغــاء  انتهكتهــا الجريمــة، مــن ثــم ان حــق الطعــن مــن اهــم الإجــراءات الضامنــة لحقــوق جميــع الاطــراف، وبتحققــه يمثــل مــن المــرب

غ لهــا انــه مطابــق للقانــون  قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة، اذا مــا قــدم أمــام هيئــة قضائيــة مختصــة ومــن ثــم اتخــاذ القــرار بتأييــد قــرار قــرار الغلــق اذا تبــ�ێ

غ مصلحــة  ی تحقيــق الموازنــة بــ�ێ
او نقضــه، ذلــك أن تأييــد قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة مــن الجهــات المختصــة بنظــر الطعــن تمنحــه قــوة إضافيــة �غ

المجتمــع ومصلحــة الفــرد بــان لا يُحــال إلی المحكمــة أو يحاكــم إلا بموجــب إجــراءات قانونيــة صحيحــة.

Abstract:
 Perhaps the most important wisdom behind giving the right to appeal is to make an amendment to 

the criminal ruling in order to reach a better judgment and then better to apply the law, which guarantees 

the legitimate rights of the parties to the lawsuit, especially guaranteeing the rights of the person affected by 

the crime than ensuring his right to compensation for the violation of the crime, so that The right to appeal is 

one of the most important measures guaranteeing the rights of all parties, and by its verification it represents 

one of the justifications necessary to cancel the decision to close the criminal case, if it was presented before 

a competent judicial body and then take the decision to support the decision to close if it is found to be in 

conformity with the law or veto it, as support for the decision to close The criminal case from the concerned 

authorities Consideration of the appeal granted additional power in achieving a balance between the interests 

of society and the interests of the individual that is not referred to the court or tried only under proper legal 

procedures
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المقدمة:
أولًا: موضوع البحث وأهميته:

  لعــل ان الحكمــة الأســاس مــن وجــود حــق الطعــن بالأحــكام بصــورة عامــة والمحاكــم الجزائيــة بصفــة خاصــة هــو احــد الضمانــات الأساســية 

، ومــن جهــة أخــرى هــو حــق للمحكــوم عليــه مــن  ی
ی الحقيــیت

لضمــان الحقــوق، حــق المجتمــع مــن جهــة والمتمثــل بإنــزال الجــزاء المناســب بحــق الجــا�غ

ی العمــق ان حــق الطعــن بالاحــكام هــو 
ی الحكــم مبالغــة او ان الحكــم تجــاوز حــدود العقوبــة المنصفــة، و�غ

اضــه عــلی الحكــم اذا مــا رأى ان �غ ابــداء اعرت

غ وبشــكل واضــح ســلطات وصلاحيــات  ع جاهــدا الی ان يبــ�ێ ضمانــة حقيقيــة لحيــاد ونزاهــة أي محكمــة، لاســيما محاكــم التحقيــق والــذي ســ� المــ�ژ

ی ومحاولــة تحديــدە بدقــة، مــن 
ی طريــق التحــري عــن الجــا�غ

هــذە المحكمــة كونهــا تمثــل المرحلــة الأولی لحيــاة الدعــوى الجزائيــة والخطــوة الأولی �غ

ی يصــدر قــرارە 
ی لمســتوى يجعــل القــا�غ

غ وصــولا الی رفــع مســتوى قناعــة القــا�غ خــلال جملــة إجــراءات لهــا ان تتخذهــا وبتنفيــذ مــن قبــل المحققــ�ێ

ی التحقيــق فهــو 
فيهــا، أمــا بإحالتهــا الی المحكمــة المختصــة او يقــرر غلقهــا، والقــرار الأخــرێ وإمكانيــة الطعــن بــه هــو محــور بحثنــا ، وأيــا مــاكان قــرار قــا�غ

اض عليــه او الطعــن بــه. غــرێ محصــن مــن الاعــرت

ثانيا: أهمية الدراسة:
نــا إمكانيــة إعــادة النظــر بالقــرار –قــرار غلــق الدعــوى- ذلــك انــه يمثــل مرحلــة  ی كمــا اسرژ يســتمد موضــوع البحــث أهميتــه مــن الحكمــة مــن وجــودە والــیت

ی ومــن ثــم عقابــه، او انهــا تكشــف عــن بــريء يلــزم الافــراج عنــه، 
ی حقيــیت

ی بدورهــا قــد تكشــف عــن جــا�غ مهمــة مــن مراحــل نظــر الدعــوى الجزائيــة الــیت

ی مــن 
ع الی إمكانيــة الطعــن بقــرارات محكمــة التحقيــق بغلــق الدعــوى ذلــك انــه قــد تــؤدي الی افــلات جــا�غ بمســتوى هــذە الأهميــة نجــد توجــه المــ�ژ

ی ليكــون الوســيلة الأهــم 
رات غــرێ صحيحــة تســتد�ی إعــادة النظــر، فنجــد هنــا إمكانيــة الطعــن بقــرار الغلــق يــأ�ت العقــاب، كونهــا قــد تبــیغ عــلی مــرب

ی ذلــك التقديــر عــلی أســاس غــرێ صحيــح كانــت  ی موضــوع تقديــر موجبــات غلــق الدعــوى، فــاذا مابــیغ
لتــدارك ماقــد تقــع بــه محكمــة التحقيــق مــن لبــس �غ

نتائجــه وخيمــة أهمهــا افــلات مجــرم مــن قبضــة العدالــة، فضــلا عــن ذلــك قــد يــؤدي ملاحقــة بــريء وادانتــه، مــن ثــم كان الطعــن بموجبــات الغلــق لــه 

ی مــا توجهــت اليــه.
غ المحكمــة مــن إعــادة النظــر �غ ی تمكــ�ێ

ء الكثــرێ �غ ی مــن الأهميــة الــیژ

مشكلة البحث: 
ة اهمها ما تتناوله الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن بالاحكام لاســيما الاحكام  ی أنه يعالج امر شــائك يثرێ مشــكلات كثرێ

تتجلی مشــكلة البحث �غ

اض عــلی قــرارات محكمــة التحقيــق لاســيما قــرار  غ اطــراف الدعــوى مــن التمتــع بحــق الاعــرت الجزائيــة وهیی تضــع مداهــا ونطاقهــا وقدرتهــا عــلی تمكــ�ێ

ە هــذا القــرار مــن جــدل حــول اســتنادە لاســباب صحيحــة توجــب إصــدارە، فضــلا عــن إمكانيــة توافــر الحمايــة اللازمــة لعــدم المســاس  الغلــق، ومــا يثــرێ

غ حــق الدولــة بصفتهــا  ، وإيجــاد التــوازن بــ�ێ ی
بالحريــات الشــخصية للافــراد، مــن ثــم مــدى تحقــق الضمانــة القانونيــة لاصحــاب الحــق الشــخ�ی والمــد�غ

ممثلــة للمجتمــع، وحــق الافــراد مــن جهــة أخــرى.

فرضية البحث: 
ی ينطلــق منهــا والقائمــة عــلی طــرح التســاؤلات حــول الحلــول الناجعــة الموصلــة  ی كونهــا تســ� لمعالجــة الإشــكالية الــیت

تتجــلی فرضيــة البحــث �غ

، ومــن ثــم طــرح جملــة تســاؤلات أهمهــا  ی
غ بالحــق الشــخ�ی او المــد�غ غ حــق المجتمــع ممثــلا بالدولــة وحــق الافــراد ممثــلا المدعــ�ێ للتــوازن المنشــود بــ�ێ

رات  ی لــدى محاكــم التحقيــق ومــن ثــم توقيهــا اصــدار قــرار الغلــق دون الارتــكان لمــرب
هــل ســتكون معالجــة المشــكلة بالوقايــة ســواء بزيــادة الــو�ی القانــو�غ

موجبــة لذلــك، او التوســع باجــراءات الرقابــة عــلی هــذە المحاكــم مــن قبــل المحاكــم المختصــة لاســيما محكمــة الجنايــات، أم ان الاجــراءا الأنســب هــو 

ی ماتصــدرە مــن قــرارات.
ی �غ

توســيع صلاحيــات هــذە المحاكــم –محاكــم التحقيــق- لإتاحــة لهــا المجــال الأكــرب لتحــري الــد�ت
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أهداف البحث:
يس� البحث لتحقيق جملة أهداف أهمها:

ی لاسباب الطعن بقرار غلق الدعوى.
1.بيان النظام القانو�غ

2.دراسة معمقة للمعالجة القانونية لموجبات الطعن بقرار الغلق.

ی التحقيق عامة وقرار الغلق بصفة خاصة.
يعات المقارنة من الطعن بقرارات قا�غ 3.تحري موقف الت�ژ

4.استجلاء لمدى تحقق الحكمة من توافر موجبات الطعن بقرارات قاض التحقيق بالغلق.

نطاق البحث:
ی دراســة غلــق 

غ عــلی الفكــرة الأساســية حرصنــا عــلی تحديــد نطــاق البحــث �غ كــرێ انطلاقــا مــن حرصنــا عــلی عــدم تشــتت موضــوع البحــث والتمســك بالرت

ی تعــد الوســيلة الأهــم للتــذرع  الدعــوى الجزائيــة مــن خــلال التعمــق بالمعــیغ اللغــوي والاصطــلا�ی لهــا لتتضــح لنــا الصــورة الأكــرب لموجبــات الطعــن الــیت

ی الطعــن، ذلــك انهــا الجهــة الاصيلــة 
بهــدف غلــق الدعــوى الجزائيــة، فضــاً عــن التطــرق للجهــة المعنيــة بنظــر الطعــن بهــذا القــرار وقولهــا الفصــل �غ

بنظــر ذلــك.

منهجية البحث:
لقــد كان لزامــاً للتعمــق بدراســة موضــوع البحــث والوصــول إلی الهــدف المرجــو منــه، اعتمــاد عــدة مناهــج اهمهــا المنهــج المقــارن القائــم عــلی المقارنــة 

القائــم عــلی اســتقراء النصــوص ووصفهــا بالوصــف  ی 
ی الاســتقرا�ئ

البحــث، والمنهــج الوصــیغ المقــارن حيــال موضــع  القانــون والفقــه  غ مواقــف  بــ�ێ

ی تعالــج موضــوع البحــث. الصحيــح، ثــم المنهــج التحليــلیی الاســتنباطی لاســتخلاص القواعــد الــیت

خطة البحث:
هنــة عليهــا، تتجــلی خطــة البحــث عــلی اعتبــار أن موجبــات الطعــن بالاحــكام  ی يســ� للرب ی ينطلــق منهــا البحــث والفرضيــة الــیت ی ضــوء المشــكلة الــیت

�غ

ی القالــب الصحيــح لتحقيــق الحكمــة المرجــوة منهــا، إذ ســتتوزع خطــة البحــث عــلی 
رات اوجدهــا القانــون وحــرص عــلی وضعهــا �غ بشــكل عــام هیی مــرب

ی الطعــن بقــرار غلــق الدعــوى مــن حيــث الأســباب ومــن حيــث 
ی فــیغ

ی مـفـهـــوم غلــق الدعــوى الجزائيــة، أمــا الثــا�غ
، ســيكون الأول �غ غ مقدمــة ثــم مبحثــ�ێ

حــات لازمــة لاســتكمال الهــدف  الجهــة المختصــة بنظــر الطعــن، ثــم ننتــهىی لخاتمــة نعالــج بهــا اهــم مــا توصلنــا اليــه مــن نتائــج واهــم مــا نــراە مــن مقرت

مــن الدراســة.

المبحث الأول
ماهية غلق الدعوى الجزائية

، مــن ثــم نجدهــا  ی
كمــا هــو معلــوم ان قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يمثــل القواعــد الاجرائيــة اللازمــة لتطبيــق القواعــد الموضوعيــة عــلی الجــا�غ

: غ غ أساســي�ێ تنشــطر لقســمي�ێ

غ موضوعية أخرى. ی ذلك قانون العقوبات أو أي قوان�ێ
الاول: يختص بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق القواعد الموضوعية بما �غ

ی ذلــك إنهــاء الدعــوى الجزائيــة نهائيــا او مؤقتــا مــن خــلال 
: فيختــص بتحديــد الأجهــزة المختصــة باتخــاذ هــذە الإجــراءات وصلاحياتهــا بمــا �غ ی

أمــا الثــا�غ

ات خاصــة لاتمــام  ة مــن تحديــد مواعيــد وفــرت الغلــق مــن خــلال مواعيــد معينــة  )ابوعيــد، 2003، ص15(. وبطبيعــة الحــال لا يخــیغ عــلی احــد ان العــرب

ی الدعــوى 
الإجــراءات هیی لحــث القضــاة لاتخــاذ الاجــراء اللــزم ضمــن الســقوف الزمنيــة المحــددة لاســيما قضــاة التحقيــق والذيــن لا يخــرج قرارهــم �غ

، إمــا اتخــاذ القــرار بإحالــة الدعــوى عــلی المحكمــة المختصــة، أوقــرار بغلــق التحقيــق )كمــال، 2008، ص208(، والاخــرێ محــور بحثنــا  غ عــن صورتــ�ێ
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. غ غ التاليــ�ێ ی المطلبــ�ێ
ی هــذا المبحــث بالتعريــف والتفصيــل لاســيما لغــة واصطلاحــا لتحقيــق اســتجلاء اكــرب لماهيتــه، وذلــك �غ

والــذي ســنتناوله �غ

المطلب الأول
غلق الدعوى لغة

ان عبــارة غلــق الدعــوى الجزائيــة نوعــا مــا مركبــة فــهىی تتكــون مــن المفــردة "غلــق" والمفــردة "الدعــوى )زيــدان، 1٩٦1، ص28٦(، وبمجموعهمــا 

ة، وربمــا قالــوا : أغلــق  تكونــت "غلــق الدعــوى" والغلــق لغــة، اســم مــن فعــل أغلــق، وأغلــق البــاب فهــو مغلــق أو غلــق الأبــواب بتشــديد الــلام لكــرڤ

وز آبــادي، 1415ه، ص1182(، وقيــل الغلــق مغلــق وهــو بمعــیغ مفهــوم  غ المغــلاق  وهــو مــا يغلــق بــه البــاب )الفــرێ الأبــواب، و الغلــق  بفتحتــ�ێ

، الزيــات، عبدالقــادر، عبدالقــادر، و النجــار، د ت، ٦٦5(. والاســم منــه غلــق، وغلــق البــاب، وغلقــه فهــو مغلــق )مصطــیغ

ی إغــلاقٍ( 
يــف قولــه رســول اللە صــلی اللە عليــه والــه وســلم: )لا طــلاق ولا عتــاق �غ ی الحديــث ال�ژ

ی اللغــة عــلی معــیغ الإكــراە إذ ورد �غ
ويحمــل الغلــق �غ

)عمر و سيدالشوري، 141٧ ه، 3٦(، وقيل يريد بالإغلاق الإكراە لأنه إذا أكرە انغلق عليه رأيه )ايوب، 1452 ه، 1٧1(، وغلق الرهن استحقه 

ی الحديــث عــن مالــك بــن انــس عــن ابــن الشــهاب عــن ســعيد بــن 
وط )الــرازي، 1٩٩٩، ص3٧٩(، و�غ ی الوقــت المــ�ژ

المرتهــن وذلــك إذا لــم يفتــك �غ

ی الرهــن ضــد الفــك، فــإذا فــك الراهــن 
المســيب أن رســول اللە )صــلی اللە عليــه والــه وســلم( قــال: )لا يغلــق الرهــن( )أنــس، د ت، ص482(، والغلــق �غ

ی يــد المرتهــن لا يســتطيع راهنــه تخليصــه 
ی �غ

الرهــن فقــد طلقــه مــن وثاقــه عنــد مرتهنــة، فيقــال غلــق الرهــن يغلــق غلوقــاً إذا لــم يوجــد لــه تخلــص، وبــیت

أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه )ابو الفضل، 1414 ه، 100٧(، وأغلقت الرهن أي أوجبته، فغلق للمرتهن أي وجب له، وأغلق 

عليــه الأمــر إذا لــم ينفســخ )احمــد، د ت، ص315(.

ی قولــه والجمــع دعــاوى )الــرازي، 1٩٩٩، ص 20٦(، والدعــوى اســم للفعــل اد� 
ی اللغــة فــهىی : اســم مــا يــد� ودعــا فــلان عــدا �غ

أمــا الدعــوى �غ

وز آبــادي، 1415ه، ص 21٦(، ولفــظ الدعــوى مــن  )الــرازي، 1٩٩٩، ص 20٦(، وهیی أيضــا اســم لمــا يــد�ی بــه فيقال)دعــاوى ودعــاوي( )الفــرێ

ی مجــالات متعــددة منهــا أنــه قــد يــرد مطلقــا وقديــرا وقصيــدا )زيــدان، 1٩٦1، ص 105(، فلفــظ )دعــوى( مــن 
الخــاص كمــا ســلف، والخــاص يــرد �غ

ی بحثنــا لفــظ 
ی جنســه، يصلــح أن يطلــق عــلی كل نــوع أو صنــف يــدل عليــه اللفــظ، ولكــن الــذي يهمنــا �غ

الخــاص المطلــق والــذل عــلی مدلــول شــائع �غ

ی تــدل عــلی تقييــدە، وهنــا الدعــوى أمــام القضــاء  ی جنســه مــع تقييــدە بوصــف مــن الأوصــاف الــیت
الدعــوى المقيــد، كونــه لفظــاً دالًا عــلی مدلــول شــائع �غ

ی هــذا المطلــب وقفنــا عــلی المعــیغ اللغــوي لغلــق 
ی تشــمل عــلی الدعــوى المدنيــة والدعــوى الجزائيــة. و�غ أو كمــا يطلــق عليهــا الدعــوى القضائيــة، الــیت

ی اللغــة.
غ �غ الدعــوى الجزائيــة فعرفنــا معــیغ كل لفــظ مــن اللفظــ�ێ

غ إلی أن عبــارة )غلــق الدعــوى( مــن المصطلحــات الحديثــة  ی مــا يتعلــق بالمعــیغ اللغــوي لعبــارة )غلــق الدعــوى( فقــد يــرى بعــض المتخصصــ�ێ
أمــا �غ

)غلق،ودعــوى(كلا  ی ی وردت بالنســبة لكلمیت ی الــیت
ی عالــم القانــون ولــم يتــم العثــور عــلی مــرادف لــه )هجيــج، 200٧، ص8(، ويذهــب إلی أن المعــا�غ

�غ

ە لكلمة)دعوى(لذلــك قــال أصحــاب هــذا القــول  ی هــو المعــیغ لكلمة)غلــق( ضــد الفتــح، فالمعــیغ إثبــات حــق إنســان عــلی غــرێ
لوحــدە هیی اقــرب المعــا�غ

( )هجيج، 200٧، ص ٧(، ويلحظ أن هذا التعريف غرێ واضح، ولإظهار  )إن غلق الدعوى لغة هو عدم فتح وثائق تثبت حق الإنسان علی الغرێ

غ حقيقــة ومجــازا )زيــدان،  ی المعــیغ يكــون عــلی قســم�ێ
الصــورة الواضحــة الجليــة للتعريــف يمكــن القــول:إن اللفــظ عنــد العــرب باعتبــار اســتعماله �غ

1٩٦1، ص 4-3(.

ی
المطلب الثا�ن

غلق الدعوى اصطلاحاً
ی أبرزها:

ی تعريفات لغلق الدعوى الجزائية تختلف مع اختلاف مسميات هذا الإجراء القانو�غ
وضع فقهاء القانون الجنا�ئ

ی التحقيــق بوقــف التعقبــات القانونيــة، لأنــه لا وجــه لمتابعــة الملاحقــة لأن الفعــل لا يشــكل جرمــا، أو لأن 
غلــق الدعــوى الجزائيــة )قــرار يصــدرە قــا�غ

الدعــوى العامــة قــد انتهــت بســبب مــن الأســباب، أو يقــرر منــع المحاكمــة لأن الدليــل غــرێ كاف أو لانعــدام أي دليــل( )النقيــب، 1٩8٦، ص505(

ی حــالات الإباحــة  كالدفــاع 
غ أن الفعــل لا يشــكل جرمــا أو لأنــه ارتكــب �غ ی التحقيــق بمنــع المحاكمــة، إذا تبــ�ێ

وعــرف غلــق الدعــوى بأنــه: )قــرار مــن قــا�غ
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ە مــن أســباب ســقوط الدعــوى الجزائيــة( )حومــد، 1٩8٧، ص٧54(. ، أو أمــر القانــون أداء الواجــب أو انقــ�غ بالتقــادم أو غــرێ �ی الــ�ژ

ی بينهمــا القانــون( )عــوض،  ی الدعــوى الجزائيــة لســبب مــن الأســباب الــیت
وعــرف أيضــا بأنــه : )قــرار يصــدر مــن ســلطة التحقيــق تقــرر فيــه عــدم الســرێ �غ

.)4٦4 ،2002

تــب عليــه انقضاؤهــا بــل يوقــف الســرێ فيهــا لمــدة  ة إجــراءات الدعــوى الجزائيــة، ولا يرت وعــرف بأنــه: ) قــرار يتــم بموجبــه صرف النظــر مؤقتــا عــن مبــاسرژ

، 2002، ص421(. ی
محددة( )الصيیغ

ی الدعــوى، وكمــا مــر بنــا ســابقاً فــان 
غ رفــض الشــكوى وغلــق الدعــوى مــن القــرارات الفاصلــة )مصطــیغ ج.، 2004، ص٩(، �غ وعــد بعــض المتخصصــ�ێ

�ی  ك ذلــك إلی مــ�ژ ی لا يُعــیغ بوضــع التعريفــات، بــل يــرت
ع الجنــا�ئ ع لــم يعــرف غلــق الدعــوى الجزائيــة ذلــك انــه مــن المعلــوم بداهــة إن المــ�ژ المــ�ژ

ی هــذە الحالــة جامعــاً مانعــاً، يعــ�ی 
ی فيجــب أن يكــون التعريــف �غ

ع إذا مــا أراد أن يضــع تعريفــا لمصطلــح قانــو�غ القانــون وفقهائــه، وذلــك لان المــ�ژ

ی 
ع، وهــذا الأمــر لا يخلــو مــن الصعوبــة ويحــدث خلــاً �غ ی المــراد وبمــا يمنــع انــراف الذهــن إلی معــیغ آخــر للفــظ الــذي إرادة المــ�ژ

المعــیغ الحقيــیت

ی قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم)23( لســنة 1٩٧1، تعريفــا لغلــق الدعــوى الجزائيــة كمــا لــم 
ی �غ

ع العــرا�ت يعــات، وعليــه لــم يضــع المــ�ژ الت�ژ

ی ذيــل قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
يعــات المقارنــة تعريفــا جامعــا مانعــا لغلــق الدعــوى. وقــد اســتعمل مصطلــح )غلــق الدعــوى( �غ تضــع الت�ژ

ی رقم )44( لســنة 1٩41، 
ی المادة )1/8/ج(، كما أن قانون أصول المحاكمات العســكرية العرا�ت

البغدادي رقم )5٦( لســنة 1٩33، إذا تطرق إليه �غ

ی قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ی �غ

ع العــرا�ت غ اســتخدام المــ�ژ ی حــ�ێ
ی الفقــرة( )5( مــن المــادة )24( منــه، �غ

اســتعمل مصطلــح )غلــق القضيــة �غ

ی نــص المــادة )130( )المــادة 42 الاجــراءات الجنائيــة المــري، 
رقــم )23( لســنة 1٩٧1، عبــارات )رفــض الشــكوى( و )الإفــراج( و )غلــق الدعــوى( �غ

ی الفقــرات )أ،ب،ج(.
1٩50(، منــه �غ

ی التحقيــق أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون، أو أن المشــتیی تنــازل عــن شــكواە وكانــت الجريمــة كمــا يجــوز الصلــح عنهــا مــن دون 
  أ- إذا وجــد قــا�غ

ی قــراراً برفــض الشــكوى وغلــق الدعــوى نهائيــا.
ی أو أن المتهــم غــرێ مســؤول قانونــا بســبب صغــر ســنة فيصــدر القــا�غ

موافقــة القــا�غ

ــة 
ّ
ی لمحاكمــة المتهــم فيصــدر قــراراً بإحالتــه إلی المحكمــة المختصــة أمــا إذا كانــت الأدل

ــة لا تكــیغ
ّ
ی أن الأدل

ب_ إذا كان الفعــل معاقبــا عليــه ووجــد القــا�غ

ی لإحالتــه فيصــدر قــراراً بالإفــراج عنــه وغلــق الدعــوى مؤقتــا مــع بيــان ذلــك.
لا تكــیغ

ی أن الفاعل مجهول وأن الحادث وقع قضاءً وقدراً فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتا.
ج_ إذا وجد القا�غ

ی أو المؤقــت عنــد توافــر 
ی الدعــوى الجزائيــة بالغلــق النهــا�ئ

ی التحقيــق �غ
ومــن جانبنــا نعــرف قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة أنــه القــرار الــذي يتخــذە قــا�غ

ی نــص عليهــا القانــون. احــد الأســباب الــیت

ی
المبحث الثا�ن

موجبات الطعن بقرار الغلق والمحكمة المختصة
ی بغيــه الوصــول إلی حكــم أفضــل ثــم أحســن 

ی الحكــم الجــزا�ئ
     لمــا كان إعطــاء الحــق بالطعــن بحــق يهــدف مــن ضمــن مــا يهــدف إليــه إجــراء تعديــل �غ

ر مــن الجريمــة مــن ضمــان حقــه لحصــول عــلی حقــوق  غ المتــرغ وعــة لإطــراف الدعــوى، كمــا تهــدف لتمكــ�ێ تطبيقــا للقانــون ممــا يضمــن الحقــوق الم�ژ

ی اقرهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لأشــخاص  ی انتهكتهــا الجريمــة الواقعــة لــذا فــان حــق الطعــن إجــراء مــن الإجــراءات الــیت أو تعويضــه عنهــا الــیت

رات القويــة لإلغــاء قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة أمــام  ، 1٩٧1(، لــذا يعــد الطعــن مــن المــرب ی
غ )المــادة 24٩، اصــول المحاكمــات الجزائيةالعــرا�ت معينــ�ێ

ی بغلقــه الدعــوى مــن 
هيئــة قضائيــة تتمتــع قانونــا بســلطة يخضــع بموجبهــا قــرار الغلــق للرقابــة والتدقيــق ومــن ثــم اتخــاذ القــرار بتأييــد قــرار القــا�غ

غ مصلحــة المجتمــع  ی تحقيــق الموازنــة بــ�ێ
عدمــه، إذ أن تأييــد قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة مــن الجهــات المختصــة بنظــر الطعــن تمنحــه قــوة إضافيــة �غ

ی ألا يهــرب احــد مــن العقــاب ومصلحــة الفــرد بــالا يحــال إلی المحكمــة أو يحاكــم إلا بنــاء عــلی أســاس ســليم مــن القانــون والوقائــع.
�غ

: المحكمــة  ی
، أولهمــا: موجبــات الطعــن بقــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة، والثــا�غ غ ولمتطلبــات البحــث ارتأينــا أن يشــتمل هــذا المبحــث عــلی مطلبــ�ێ

المختصــة بنظــر الطعــن.
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المطلب الأول
موجبات الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية

ی المــادة )24٩/أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
راتــه الــواردة �غ    إن الطعــن بقــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة، يمكــن تقديمــه مــیت توافــرت دواعيــه ومرب

ی الإجــراءات 
ی تطبيقــه، أو تأويلــه، أو إذا وقــع خطــأ جوهــري �غ

: مخالفــة القــرار المطعــون فيــه للقانــون، أو خطــا �غ ی النافــذ، وهیی
الجزائيــة العــرا�ت

ی 
ی جانبــه الموضــو�ی والثــا�غ

غ أولهمــا يتعلــق بمخالفــة القانــون �غ غ رئيســ�ێ ی تقريــر الأدلــة وكان الخطــأ مؤثــرا، ويمكــن إرجاعهــا إلی ســبب�ێ
الأصوليــة أو �غ

ی .
ی جانبــه الإجــرا�ئ

يتعلــق بمخالفــة القانــون �غ

الفرع الأول
مخالفة القانون من الناحية الموضوعية

ی أن الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه مخالفــاً للقواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق، ســواء كان  ان مخالفــة القــرار للقانــون مــن الناحيــة الموضوعيــة يعــیغ

ع  ی تطبيقــه أمــام المحاكــم الجزائيــة )العكيــلیی و حربــة، 1٩80، ص215(، وقــد اســتعمل المــ�ژ
القانــون قانــون العقوبــات أم أي قانــون آخــر يقتــ�غ

ی تطبيقــه أو تأويلــه...( )المــادة 24٩, قانــون اصــول 
ات للدلالــة عــلی هــذا الوجــه مــن أوجــه الطعن:)مخالفــة القانــون أو خطــأ �غ ی ثلاثــة تعبــرێ

العــرا�ت

; المــادة 500, قانــون الاجــراءات الجزائريــة الجزائــري; المــادة 342, قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري لعــام  ی
المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی 1٩٦1; المــواد 5٦٧ و 5٩1, قانــون الاجــراءات الجزائيــة الفرنــیی لعــام 1٩58(.
1٩50; المــادة4٧4, قانوناصــول المحاكمــات الجزائءيــة الارد�غ

اً بكونهــا  غ ی لهــا حــق الطعــن تميــرێ ی تدخــل المحكمــة الــیت
أن جميــع هــذە الصــور تفيــد عــدم أعمــال إحــكام القانــون عــلی وجــه صحيــح الأمــر الــذي يقتــ�غ

محكمــة قانــون لــیی تراقــب ســلامة الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه بالنظــر إلی القانــون واجــب التطبيــق )هجيــج، 200٧، ص 281(

ی أو أي نــص آخــر واجــب التطبيــق )العكيــلیی و حربــة، 
ی التحقيــق قــراراً بغلــق الدعــوى مخالفــا النــص الجــزا�ئ

ومخالفــة القانــون تحصــل إذا أصــدرە قــا�غ

، 2000، ٧(، ولهــذا فــان )ليــس لمحكمــة الجنــح إدانــة  ، 1٩٩8( )الكربــاسی غ 1٩80، ص 304( )عبدالســتار، 1٩85، ص834( )قــرار محكمــة التميــرێ

ی ثلاثــة أشــهر مــن تاريــــــخ علمهــا 
ی عليهــا قــد تقدمــت بالشــكوى بعــد مــ�غ المتهــم وفــق المــادة )432( عقوبــات عــن التهديــد بالقــول، إذا كانــت المجــیغ

، 1٩88(، فمخالفــة القانــون جــاء  غ بالجريمــة لمخالفــه ذلــك لإحــكام المــادة السادســة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة( )قــرار محكمــة التميــرێ

ی الــذي تنــص عليــه )مهنــا، 1٩88، 3٩5(.
نتيجــة تجاهــل قاعــدة قانونيــة واجبــة التطبيــق وعــدم إعمــال الحكــم القانــو�غ

ی بــه القاعــدة القانونيــة الواجبــة 
ی قــد جــاء مخالفــا لمــا تقتــ�غ

ی يكــون فيهــا حكــم القــا�غ ی تطبيــق القانــون فيشــمل جميــع الحــالات الــیت
أمــا الخطــأ �غ

ی التحقيــق قــرار بغلــق الدعــوى بســبب عــدم اكتمــال أركان الجريمــة خلافــا إلی مــا تشــرێ 
التطبيــق )عبدالوهــاب، 1٩٩1، 15٧(، كأن يصــدر قــا�غ

إليــه وقائــع الدعــوى، وعليــه:)إذا كان القصــد مــن التهديــد مجــرد التخويــف دون انــراف نيــة المتهــم لارتــكاب جريمــة معينــة فيكــون الفعــل مطبقــا 

ی بمــا يزيــد عــلی الحــد الأقــ� المقــرر قانونــا 
، 1٩٧4( منــه ، أو أن يحكــم القــا�غ غ عــلی المــادة )431( عقوبــات لا المــادة )430( )قــرار محكمــة التميــرێ

ی الدعوى الجزائية أو أن يفضل الحكم 
ی فيها �غ

ی حكم القا�غ ع إلی جانب العقوبة الیت ی الحكم بعقوبة نص عليها الم�ژ
لجريمة أو أن يصدر القا�غ

غ  بالغرامــة إلی جانــب الحبــس عندمــا يكــون الحكــم بهــا وجوبيــا )ســلامة، 1٩٧5، 3٧5(، كان تحكــم:).... المحكمــة بغرامــة تقــل عــن الحــد الأد�غ المبــ�ێ

)1٩٧8 ، غ ی عــلی مخالفــة القانــون( )قــرار محكمــة التميــرێ ی المــادة العقابيــة فينقــض حكمهــا وذلــك لان الحكــم بــیغ
�غ

ع أو فهــم النــص خلافــا لمــا عنــاە  ی إلی تفســرێ مخالــف لإرادة المــ�ژ
ی مــا لــو ذهــب القــا�غ

ە، ويحصــل هــذا �غ ی تأويــل القانــون أو تفســرێ
وقــد يقــع الخطــأ �غ

ە أو فهمــه خلافــا  ی تكييــف الواقعــة كمــا اعتقــد أن الفعــل المرتكــب يخضــع لحكــم النــص بحســب تأويلــه أو تفســرێ
ع ومــن ثــم يكــون قــد اخطــأ �غ المــ�ژ

ع )سرور، 1٩٦٩، ٩53(. لمــا يريــدە المــ�ژ
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ی
الفرع الثا�ن

مخالفة القانون من الناحية الإجرائية
ام الســلطات  غ ی عــلی مخالفــة القــرار لقواعــد أصــول المحاكمــات الجزائيــة لا يقتــر عــلی مراقبــة مــدى الــرت ی الطعــن المبــیغ

اً �غ غ    ان ســلطة النظــر تميــرێ

ی يتطلبهــا القانــون )يونــس، 2001،  التحقيقيــة بقواعــد القانــون الموضــو�ی بــل تمتــد هــذە الرقابــة لتشــمل مــدى مراعــاة القواعــد الإجرائيــة الــیت

ی الإجــراءات الأصوليــة 
ی النافــذ، حالــة وقــوع الخطــأ جوهــري �غ

ص8٧( ، وقــد حــددت المــادة )24٩/أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی الإجــراءات 
ی الأحــكام والقــرارات.... إذا وقــع خطــأ جوهــري �غ

ی تقديــر العقوبــة، لــذا نصــت عــلی انــه )لــكل مــن.... أن يطعــن... �غ
ی تقديــر الأدلــة أو �غ

أو �غ

ی تقريــر العقوبــة....( )المــادة 324، قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري, قانــون; المــادة 2 / 435 / 3 مــن 
ی تقريــر الأدلــة أو �غ

الأصوليــة أو �غ

ی 1٩٩4; المــادة 500 قانــون الاجــراءات الجنائيــة الجزائــري, قانــون;(  قانــون الاجــراءات الجزائيــة, القانــون اليمــیغ

ی تطبيــق قواعــد قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ومــن ثــم فــان هنــاك جــزاءً إجرائيــا 
ی هــذا الحالــة ينصــب عــلی الخطــأ �غ

ی أن الطعــن �غ وهــذا يعــیغ

ی الموضــوع، 1٩٧5، ص٦٦(، 
غ للفصــل �غ ترتــب عــلی مخالفــة الشــكليات الجوهريــة المتعلقــة بإصــدار القــرار )عبدالوهــاب، تصــدي محكمــة التميــرێ

ی القضيــة بغيــاب ممثــل 
ی والمحاكمــة �غ

غ )..... وجــد أن محكمــة أحــداث نينــوى أجــرت التحقيــق القضــا�ئ وطبقــا لذلــك جــاء قــرار محكمــة التميــرێ

ی الإجــراءات الأصوليــة مؤثــرا 
ی المحاكمــة يعــد خطــأ جوهريــا �غ

الادعــاء العــام بحجيــة تمتعــه بالإجــازة... حيــث أن عــدم حضــور عضــو الادعــاء العــام �غ

غ وإعــادة الأوراق إلی  ی الحكــم لــذا واســتنادا إلی حكــم الفقــرة )ب( مــن المــادة )24٩( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة قــرر نقــض الحكــم الممــرێ
�غ

 .)1٩٧8 ، غ محكمتهــا....( )قــرار محكمــة التميــرێ

وط  ع ونواهيــه لتنظيــم عمــل الهيئــات القضائيــة وتحديــد ســلطات كل منهــا ثــم الــ�ژ ی الإجــراءات يتمثــل بأوامــر المــ�ژ
لــذا فــان الخطــأ الجوهــري �غ

ی المنعــدم،1٩٦1، ص٦0٦(، 
الأســاس لصحــة أعمالهــا ولضمــان حريــات الأفــراد وحقوقهــم وكل إجــراء يخالفهــا يعــد باطــاً )سرور، الحكــم الجنــا�ئ

، 2004، ص 101( )حســن، 1٩٧5، ص 5٩2(، ولذلــك فــان  ی ی القــرار )الشــوار�ب
ويكــون الأمــر كذلــك إذا كان الإجــراء الــذي شــابه البطــلان قــد اثــر �غ

ی الإجــراءات إذا لــم يكــن ضــارا بدفــاع 
ی لبطــلان الإجــراءات هــو مــا نــص عليــه صراحــة بأنــه:)لا يعتــد بالخطــأ �غ

ع العــرا�ت ط الــذي وضعــه المــ�ژ الــ�ژ

المتهــم( )المــادة 24٩ قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، 1٩٧1( )العكيــلیی و حربــة، 1٩80، ص 21٩( )كامــل، 1٩٩8، ص20(.

ی الخطــأ الــذي  ی الإجــراءات يعــیغ
وري لإصــدار حكــم عــادل، وان الخطــأ الجوهــري �غ فالقانــون حــدد إجــراءات معينــة، وان إتبــاع هــذە الإجــراءات أمــر صرغ

ی التعبــرێ عــن مواطــن البطــلان هیی 
ع �غ ر بأحــد أطــراف الدعــوى الجزائيــة )مصطــیغ م.، 1٩٧٧، ص28(، أن وســيلة المــ�ژ تــب عليــه إلحــاق صرغ يرت

ع مــن الإجــراء فــان كانــت هــذە  ی يســتهدفها المــ�ژ تيــب البطــلان بــل لا بــد مــن اســتظهار الغايــة الــیت ی لوحدهــا لرت
الصفــة الآمــرة وهــذە الصفــة لا تكــیغ

الغايــة هیی المحافظــة عــلی مصلحــة عامــة أو مصلحــة الخصــوم كان الإجــراء جوهريــا وترتــب عــلی عــدم مراعاتــه البطــلان )عبيــد، 1٩٦0، 158(، 

ی أو القضــاة الذيــن 
ی النافــذ، تنــص عــلی أن )يشــتمل الحكــم أو القــرار عــلی اســم القــا�غ

والمــادة )224/أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی اســتندت إليهــا  ی الخصــوم وممثــل الادعــاء العــام ووصــف الجريمــة المســندة إلی المتهــم ومادتهــا القانونيــة والأســباب الــیت
أصــدروە واســم المتهــم وبــا�ت

تــب عليهــا بطــلان القــرار لان الغايــة  ی إصــدار حكمهــا أو قرارهــا....( ويلحــظ أن هــذە المــادة لــم تــرد بصيغــة الوجــوب ولكــن مخالفتهــا يرت
المحكمــة �غ

غ  مــن وضعهــا هیی المحافظــة عــلی مصالــح الخصــوم، لــذ فــان ).... خلــو الحكــم مــن بيــان اســم المتهــم يجعلــه غــرێ صحيــح ومخالفــا للقانــون ممــا يتعــ�ێ

.)1٩82 ، غ نقضــه( )قــرار محكمــة التميــرێ

ی المــادة 
وقــد يــرد الطعــن بقــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة لعــدم توقيعــه مــن مصــدرە أو لــم يكــن القــرار مكتمــلا لعــدم مراعاتــه البيانــات المحــددة �غ

)130/ب( الأصوليــة كأن يكــون القــرار غــرێ مســبب بالقــدر الــذي تقتضيــه المقــام وذلــك باعتبــارە إجــراء جوهريــا )هجيــج، 200٧، ص 28٦(.

ی التحقيــق جلــب شــهود للاســتماع إلی شــهاداتهم وقبــل أن يســتمع إلی أقوالهــم قــرر غلــق الدعــوى فــان قــرار الغلــق يكــون مخالفــا 
وإذا مــا قــرر قــا�غ

غ أن المــادة )130/ب( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة  ی قــرار لمحكمــة التميــرێ
، 1٩٧2(، وجــاء �غ غ للقانــون وســابقا لأوانــه )قــرار محكمــة التميــرێ

ی لإحالــة فــان قــرار غلــق الدعــوى يخالــف 
غ أن الأدلــة الــواردة ضــدە تكــیغ ی التحقيــق إحالــة المتهــم إلی محكمــة الموضــوع إذا تبــ�ێ

توجــب عــلی قــا�غ

ی التحقيــق أن يقــرر إحالــة المتهــم ولمــا لــم يفعــل ذلــك يجــب نقــض قــرار 
ی الدعــوى كافيــة لإحالــة المتهــم وكان عــلی قــا�غ

القانــون لان الأدلــة الــواردة �غ
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 ، غ ی التحقيــق لإجــراء التحقيقــات )قــرار محكمــة التميــرێ
يــة بتصديــق قــرار غلــق الدعــوى وإعــادة الدعــوى إلی قــا�غ غ محكمــة الجنايــات بصفتهــا التميرێ

.)1٩٧1

غ المتهــم والجريمــة المنســوبة إليــه اســتناداً  ی تقديــر الأدلــة كان تذهــب الســلطة التحقيقيــة بعــدم وجــود علاقــة بــ�ێ
وقــد يتحقــق الخطــأ الجوهــري �غ

غ وجــود لمثــل هــذا العلاقــة )العكيــلیی و حربــة، 1٩80، ص 21٧(، أو يبــیغ القــرار أو الحكــم لإدانــة المتهــم عــلی  لتقريــر الخبــرێ بينمــا تــرى محكمــة التميــرێ

غ وجــدت أن الأدلــة غــرێ صالحــه  ی لذلــك، لهــذا قضــت محكمــة الموضــوع بإدانــة المتهــم )ح( وبعــد عــرض الدعــوى عــلی محكمــة التميــرێ
أدلــة لا تكــیغ

ط الاقتنــاع  ، 1٩88(، ولهــذا فــان سرژ غ وغــرێ كافيــة لإدانــة المتهــم عــن التهمــة المســندة إليــه قــررت نقــض القــرار الصــادر بإدانتــه )قــرار محكمةالتميــرێ

ی قرارهــا )الكيــك، 1٩88، ص14٧(.
غ يجــب أن ينســجم مــع مــا انتهــت أليــه المحكمــة �غ بدليــل معــ�ێ

ی تقديــر العقوبــة عندمــا لا تحــدد محكمــة الموضــوع عقوبــة تتناســب مــع الجريمــة الواقعــة )العكيــلیی و حربــة، 1٩80، ص 
ويكــون الخطــأ الجوهــري �غ

ی للســلطة التقديريــة )برهــان، 1٩٧٧، 
ی اســتخدام القــا�غ

ی تقديــر العقوبــة قــد ينــرف الی الضوابــط المنصــوص عليهــا �غ
218(، لــذا فــان الخطــأ �غ

ی فرضتهــا المحكمــة غــرێ متناســبة مــن حيــث النــوع والمقــدار وظــروف الجريمــة أو المجــرم( )قــرار محكمــة  ص1٧٩(، وذلــك كأن تكــون العقوبــة الــیت

تــب عليــه بطــلان الحكــم( )قــرار  ی تشــمل العقوبــة المحكــوم بهــا يرت ی ذكــر المــادة الــیت
، 1٩٧1(، كذلــك فان:)إغفــال المــادة القانونيــة أو الخطــأ �غ غ التميــرێ

.)1٩81 ، غ محكمــة التميــرێ

ی
المطلب الثا�ن

المحكمة المختصة بنظر الطعن
ع مــن تعــدد درجــات  ی مــا تصــدرە المحاكــم مــن قــرارات وأحــكام علنيــة تكــون عنوانــا للحقيقــة، ولهــذا جعــل المــ�ژ

ی للتحقــق �غ
   لــكل دولــة نظــام قضــا�ئ

ی 
المحاكــم وســيلة لذلــك عــن طريــق خضــوع القــرارات الصــادرة مــن محكمــة مــا للتدقيــق مــن قبــل محكمــة أخــرى أعــلی منهــا، ومثــل هــذا التــدرج �غ

غ )محمــد، 1٩٩5، ص11 ومــا بعدهــا(، محكمــة  ، إذ جعــل مــن محاكــم التحقيــق والجنــح والجنايــات محاكــم دنيــا ومــن محكمــة التميــرێ ی
القانــون العــرا�ت

ی حــالات معينــة.
يــة �غ غ ی الجنايــات والاســتئناف ســلطة تميرێ أعــلی ومنــح محكمــیت

يــة، حيــث  غ ی التحقيــق فــان الطعــن يقــع أمــام محاكــم الجنايــات بصفتهــا التميرێ
ی يتخذهــا قــا�غ ی مــا يتعلــق بموضــوع دراســتنا ومــا يتصــل بالقــرارات الــیت

و�غ

ی الرقابــة يــكاد 
ی الجنايــات إلا أن دورهــا �غ

ی الأحــكام والقــرارات إضافــة إلی ســلطتها كمحكمــة حكــم �غ
ا �غ غ أن لمحكمــة الجنايــات ســلطة التدقيــق تميــرێ

يقتــر عــلی قــرارات المحاكــم الجزائيــة الأد�غ منهــا وهیی محاكــم الجنــح ومحاكــم التحقيــق فقــد خولــت المــادة )134/د( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

ی لــم يقــع فيهــا طلــب بالتعويــض أو بــرد المــال مــن دون أن يتخــذ قــرار  ی جرائــم المخالفــات الــیت
ی التحقيــق الفصــل فــورا �غ

ی النافــذ قــا�غ
الجزائيــة العــرا�ت

ی التحقيــق يكــون مــن اختصــاص محكمــة 
ی قــرار غلــق الدعــوى الــذي يصــدرە قــا�غ

بإحالتهــا عــلی محكمــة الجنــح، وبنــاءً عــلی ذلــك فــان نظــر الطعــن �غ

، 1٩8٩(، إذا أجــازت  غ ی النافــذ )قــرار محكمــة التميــرێ
الجنايــات عمــلا بنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )2٦5( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی المــادة )24٩( مــن القانــون أعــلاە وهــم كل مــن الادعــاء العــام 
ي أمــام محكمــة الجنايــات مــن ذوي العلاقــة المنصــوص عليهــم �غ غ الطعــن التميــرێ

والمشــتیی والمتهــم والمــد�ی بالحــق الشــخ�ی والمســؤول مدنيــاً )المــادة 13٩/1، اصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري, قانــون; المــواد ٧٦، ٩٩، 

 , ی , قانــون; المــادة 433، الاجــراءات الجنائيــة اليمــیغ ی
1٦1، الاجــراءات الجنائيــة المــري, قانــون; المــادة 2٧3، اصــول المحاكمــات الجزائيــة الارد�غ

ــخ صــدور القــرار  ـ ـ ـ غ يومــا مــن تاريـ , قانــون;(، عــلی أن يتقــدم الطعــن خــلال ثلاثــ�ێ قانــون; المــواد 185/3، و18٦/2 ، الاجــراءات الجنائيــة الفرنــیی

غ أمامهــا تلــك القــرارات إذ منحهــا القانــون الســلطات  ی تميــرێ , قانــون;(، وبكونهــا الجهــة القضائيــة الــیت ی
)المــادة 2٦5، اصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی قــرارات غلــق الدعــوى الجزائيــة )برتــو، 
ی ذلــك النظــر �غ

غ )لمــادة )2٦5/د( أصــول المحاكمــات العراقيــة, مــن قانــون;(، بمــا �غ الممنوحــة لمحكمــة التمــرێ

ی بغلــق الدعــوى مؤقتــا بحــق المتهــم )ك( لموافقتــه 
1٩54، ص282(، ولهــذا صادقــت محكمــة الموضــوع عــلی قــرار محكمــة تحقيــق الحلــة القــا�غ

يــة يمتلــك صفــة الامتنــاع عــن تصديــق قــرار غلــق الدعــوى  غ للقانــون )قــرار محكمــة جنايــات بابــل، 2004(. أن قــرار محكمــة الجنايــات بصفتهــا التميرێ

اً مــن قبــل الجهــة  غ ، 1٩٧0(، إمــا إذا كان القــرار قــد تــم تصديقــه تمــرێ غ الجزائيــة الأمــر الــذي يــؤدي بالعــودة إلی إجــراءات التحقيــق )قــرار محكمةالتميــرێ
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ی 
غ عــلی القــرار الصــادر مــن قــا�غ المختصــة بالطعــن فانــه لا يكــون نهائيــا مــا لــم تمــض مــدة ســنة عــلی القــرار الصــادر مــن محكمــة الموضــوع وســنت�ێ

ی موضــوع الدعــوى ويكتســب قــوة 
التحقيــق عــلی صــدور مــا لــم تظهــر أدلــة جديــدة خــلال تلــك المــدة وعندئــذ يصبــح القــرار بمثابــة حكــم صــادر �غ

ی إجراءاتهــا لصــدور قــرار بغلقهــا ومصادقتــه مــن قبــل محكمــة 
ء المحكــوم فيــه، ويمكــن للمتهــم أن يدفــع بعــدم قبــول الدعــوى او الاســتمرار �غ ی الــیژ

ی الطعــن تكــون باتــه لا يجــوز الطعــن فيهــا مــرة أخــرى أمــام أي جهــة )المــادة 
ی تصدرهــا عندمــا تنظــر �غ يــة، والقــرارات الــیت غ الجنايــات بصفتهــا التميرێ

ە لــدى  غ ی التحقيــق باتــا ولا يجــوز تميــرێ
)2٦5/د( أصــول المحاكمــات الجزائيــة, قانــون;(، لــذا فــان )... قــرار محكمــة الجنايــات يعتــرب بالنســبة لقــرار قــا�غ

يــة تعــد باتــه ولا يقبــل التصحيــح بطريــق  غ ، 1٩83(، كمــا إن قــرارات محكمــة الجنايــات بصفتهــا التميرێ غ غ العــراق( )قــرار محكمــة التميــرێ محكمــة تميــرێ

.)1٩٧5 ، غ غ )قــرار محكمــة التميــرێ ي لعــدم صــدورە مــن محكمــة التميــرێ غ القــرار التميــرێ

الخاتمة
ي الموضــوع  حــات قــد نجدهــا تــرڤ وريــا مــن مقرت ختامــا ومــن دراســتنا لموضــوع البحــث نلخــص لاهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات ونطــرح مــا نــراە صرغ

: ی
وعلی النحو الآ�ت

: النتائج:
ی وضعهــا فقهــاء القانــون خلصنــا إلی وضــع تعريــف  ی تعريفــا محــددا لغلــق الدعــوى الجزائيــة ومــن عــرض التعريفــات الــیت

ع العــرا�ت 1.لــم يضــع المــ�ژ

ی  ی أو المؤقــت عنــد توافــر احــد الأســباب الــیت
ی الدعــوى الجزائيــة بالغلــق النهــا�ئ

ی التحقيــق �غ
لغلــق الدعــوى الجزائيــة بأنــه القــرار الــذي يتخــذە قــا�غ

نــص عليهــا القانــون.

ی كافــة وذلــك لصــدورە عــن جهــة قضائيــة ولموافقتــه الإجــراءات 
ی تتوافــر فيــه مقومــات العمــل القضــا�ئ

2.إن قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة قــرار قضــا�ئ

ی حــددت بموجــب القانــون اذ انــه قــرار يضــع حــداً للمســالة المعروضــة أمــام  القضــاء بصــورة نهائيــة أو مؤقتــة بحســب  الشــكلية والموضوعيــة الــیت

. ی
ة العمــل القضــا�ئ غ ء المحكــوم فيــه، والحجيــة هیی مــرێ ی الأحــوال ومــن اكتســابه لحجيــة الــیژ

ی 
غ اذا كان القــرار صــادرا مــن قــا�غ ی الدعــوى مقيــدة بمــدة معينــة هیی ســنة اذا كان القــرار صــادرا مــن المحكمــة وســنت�ێ

3.ان العــودة لاتخــاذ الاجــراءات �غ

التحقيق.

ی لإحالــة المتهــم إلی 
ی التحقيــق ســلطة تقديريــة لاتخــاذ القــرار بغلــق الدعــوى الجزائيــة مؤقتــا إذا كانــت الأدلــة لا تكــیغ

ع قــد أعــ� لقــا�غ 4.إن المــ�ژ

ی ان مــن ارتكــب الفعــل الجــرمیی غــرێ معــروف لــدى ســلطة التحقيــق  ی حالــة عــدم معرفــة الفاعــل، ومجهوليــة الفاعــل تعــیغ
محكمــة الموضــوع، أو �غ

وعــدم وجــود أي دليــل يــؤدي إلی معرفتــه.

ی 
ی عــدم وجــود نــص قانــو�غ ی التحقيــق غلــق الدعــوى الجزائيــة نهائيــا إذا كان الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون، وهــذا يعــیغ

ع اوجــب عــلی قــا�غ 5.إن المــ�ژ

ی علــة تجريــم الفعــل وهــو مــن الأســباب الموجبــة لغلــق الدعــوى، لان إلغــاء النــص يجعــل الفعــل 
يجــرم الفعــل المرتكــب، كمــا أن إلغــاء القانــون ينــیغ

ی الأفعــال الإباحــة.
الــذي كان مجرمــا مباحــا، أي يعيــدە الی أصلــه لان الأصــل �غ

ی التحقيــق غلــق الدعــوى نهائيــا عنــد تنــازل المشــتیی عــن شــكواە وكانــت الجريمــة ممــا يجــوز الصلــح فيهــا، وكشــفت 
٦.اوجــب القانــون عــلی قــا�غ

ی 
الدراســة ان التنازل والصلح ليس من أســباب انقضاء الدعوى لان نص الفقرة )أ( من المادة )130( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العرا�ت

ــح باعتبارهمــا مــن أســباب غلــق الدعــوى الجزائيــة مــن دون ان تشــرێ المــادة )300( مــن القانــون المذكــور نفســه لذلــك وطبقــا للقاعــدة  ـ ـ ـ النافــذ صريـ

ی مــورد النــص، وبمــا ان النــص صريــــــح عــلی اعتبارهمــا مــن أســباب غلــق الدعــوى الجزائيــة لان مــن أســباب انقضــاء الدعــوى 
العامــة مــن انــه لا اجتهــاد �غ

غ انقضــاء الدعــوى وغلقهــا. الجزائيــة كمــا ذهــب البعــض عــدم التفرقــة بــ�ێ

٧.إن قرار غلق الدعوى الجزائية يتمتع بحجية وان هذە الحجية تكون نهائية إذا كان قرار الغلق نهائيا حيث لا يمكن العدول عنها سواء ظهرت 

أدلــة جديــدة أم لــم تظهــر، أمــا إذا كان قــرار الغلــق مؤقتــا فانــه يتمتــع بحجيــة مؤقتــة أي كأنهــا قرينــة قانونيــة مقرونــة بعــدم ظهــور أدلــة جديــدة ولكنهــا 
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ی الدعــوى مجــددا  وهــذا 
بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، قبــل انتهــاء المــدة المحــددة قانونــا فــإذا ظهــرت أدلــة جديــدة فــان المحكمــة تعــاود الســرێ �غ

: إن الســلطة التحقيقية لا يمكنها العودة الی إجراءات الدعوى الجزائية بعد صدور قرار الغلق المؤقت إلا بعد توافر ســبب كاف لإلغاء قرار  ی يعیغ

ی انتــهى فيهــا التحقيــق. الغلــق والعــودة للســرێ فيهــا مجــددا مــن النقطــة الــیت

ی النافــذ، 
غ )ج، د( مــن المــادة )302( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت ی الفقرتــ�ێ

8.عــلی الرغــم مــن النــص صراحــة عــلی الأدلــة الجديــدة �غ

ی هــذا القانــون تعريفــا للدليــل الجديــد، وتوصلنــا مــن خــلال الدراســة الی أن الدليــل الجديــد لا يقصــد بــه حصولــه بعــد قــرار الغلــق، وإنمــا 
فلــم يــرد �غ

ی الدعــوى ولــم 
يقصــد بــه ان هــذا الدليــل قــد ظهــر مجــددا أي ان تاريــــــخ ظهــورە يكــون بعــد إصــدار قــرار الغلــق ســواء كان هــذا الدليــل الجديــد مؤثــرا �غ

ی ان هــذا الدليــل الجديــد لــم يكــن  يكــن ضمــن الأدلــة الســابقة المعروضــة عــلی ســلطة التحقيــق عنــد اتخاذهــا لقــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة وهــذا يعــیغ

مطروحــا مؤثــرا خــلال التحقيــق ولــم يكــن بمقــدور الخصــوم او وكلائهــم مــن الاطــلاع عليــه ســابقاً ومناقشــته امــام جهــات التحقيــق.

ی نصوصــه جميعهــا لغلــق الدعــوى الجزائيــة فتــارة يســتخدم عبــارة )رفــض 
ی لــم يســتعمل مصطلحــا موحــدا �غ

ع العــرا�ت غ لنــا ان المــ�ژ ٩.مــن البحــث تبــ�ێ

الشــكوى( ومــرة )غلــق التحقيــق( وأخــرى )رفــض الشــكوى وغلــق التحقيــق ( وهــذا المصطلحــات المتعــددة انعكســت عــلی التطبيقــات القضائيــة 

ی الدعــوى مؤقتــا او بشــكل دائــم.
عــلی الرغــم مــن ان المقصــود بهــا جميعــا توقــف النظــر �غ

حات: ثانيا: المق�ت
ی غــرێ محلــه لأن الرفــض يصيــب كل إجــراء يتخــذە مــن لا يكــون 

ی اســتخدام عبــارة رفــض الشــكوى وهــو اســتخدام �غ
ی �غ

ع العــرا�ت 1.نجــد ان توجــه المــ�ژ

ی إقامــة الدعــوى الجزائيــة، كذلــك فــان رفــض الشــكوى لا 
ی اســتلزمها القانــون مــن أجــل نشــأة الحــق �غ وط الــیت ی اتخــاذە بســبب تخلــف الــ�ژ

لــه حــق �غ

ی تســتخدم فيهــا هــذا المصطلــح، لذلــك ندعــو الی : ی المواضــع الــیت
ع �غ ی الــذي قصــدە المــ�ژ

ينســجم مــع المفهــوم القانــو�غ

ی النافــذ، وتكون:)ســيكون لقــرار غلــق الدعــوى الصــادر مــن 
أ-تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )22٧( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

اءة عنــد اكتســابه الدرجــة النهائيــة. ی التحقيــق او المحكمــة قــوة الحكــم بالــرب
قــا�غ

المتهــم  :)يخــلی ســبيل  ی
الآ�ت عــلی وفــق  النافــذ  ی 

العــرا�ت الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  المــادة )130(  مــن  )د(  الفقــرة  تعديــل  ح  ب-نقــرت

نهائيــا( أو  الدعــوى مؤقتــا  بغلــق  قــرار  الموقــوف عنــد صــدور 

ی النافــذ لتكــون )... ويعتــرب المشــتیی متنــازلا عــن شــكواە بعــد تقديمهــا إذا تركهــا 
ج-تعديــل المــادة )8( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

ی التحقيــق قــراراً بغلــق الدعــوى نهائيــا(.
وع ويصــدر قــا�غ دون مراجعــة مــدة ثلاثــة أشــهر دون عــذر مــ�ژ

ح تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )130( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ بحــذف عبــارة )رفــض الشــكوى( مــن النــص، وتكــون  د-نقــرت

عــلی النحــو:

ی قرار بغلق الدعوى نهائيا(
ی التحقيق.... فيصدر القا�غ

)إذا وجد قا�غ

الدعــوى  الصــادر بغلــق  النافــذ بالصيغــة الآتية:)القــرار  ی 
العــرا�ت المــادة )302( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة  الفقــرة )أ( مــن  ه-تعديــل 

الجزائيــة نهائيــا وفــق الفقــرة )أ( مــن المــادة )130( والفقــرة )أ( مــن المــادة )181( بســبب تنــازل المشــتیی عــن شــكواە يمنعــان مــن اســتمرار الإجــراءات 

ی او المحاكمــة.
ی والقضــا�ئ

ی التحقيــق الابتــدا�ئ ی مرحلــیت
ضــد المتهــم( �غ

ی النافــذ لتكون:)القــرار الصــادر بغلــق الدعــوى مؤقتــا عــن 
و-تعديــل الفقــرة )ج( مــن المــادة )302( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العــرا�ت

غ )ب ،ج( مــن المــادة )130( او الفقــرة )ب( مــن )181( أو الفقــرة )ج( مــن المــادة )182( او الفقــرة )ج( مــن المــادة )203(  المتهــم عــلی وفــق الفقرتــ�ێ

لا يمنعــان مــن اســتمرار الإجــراءات ضــد المتهــم عنــد ظهــور أدلــة جديــدة تســتوجب ذلــك، غــرێ انــه لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء إذا مضــت ســنة عــلی قــرار 

ی مرحلــة التحقيــق ويكــون كل مــن هذيــن القراريــن 
ی التحقيــق �غ

غلــق الدعــوى الصــادر مــن محكمــة الموضــوع وســنتان عــلی القــرار الصــادر مــن قــا�غ

نهائيــا(. 

ر للســلطات المختصــة ان تأمــر بإعــادة توقيــف المتهــم لأنــه لــم يعــد هنــاك وجــه للتمســك بحجيــة قــرار غلــق الدعــوى  2.إن ظهــور الأدلــة الجديــدة تــرب
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غ عليــه التدخــل لاســتحداث فقــرە برقــم )ه(  ی لــم ينــص صراحــة عــلی هــذا الإجــراء وعــلی مــا يضمــن حقــه، لذلــك يتعــ�ێ
ع العــرا�ت المؤقــت، إلا أن المــ�ژ

لإضافتهــا للمــادة )302( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ، يكــون نصهــا:)إذا ظهــرت أدلــة جديــدة تؤيــد التهمــة بحــق المتهــم الــذي صــدر 

ی التحقيــق أو محكمــة الموضــوع إجــراء تحقيــق جديــد ولــه أن يصــدر أثنــاء ذلــك قــراراً مســبباً بتوقيــف المتهــم(.
لصالحــه قــرار غلــق مؤقــت فعــلی قــا�غ

ی حالــة صــدور قــرار غلــق الدعــوى مؤقتــا، ونــرى أن 
ورة تســبيب قــرار غلــق الدعــوى نهائيــا، واوجــب تســبيبه �غ ی لــم ينــص عــلی صرغ

ع العــرا�ت 3.إن المــ�ژ

ی مــا نــراە أن يكــون قــرار غلــق الدعــوى الجزائيــة مســببا ســواء كان الغلــق نهائيــا 
ر وجودهــا، والأفضــل �غ هــذە التفرقــة لا تســتند الی أســاس واضــح يــرب

ع لتعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )130( مــن قانــون أصــول المحاكمــات  ام مؤقتــا مــا دام انــه خاضــع لرقابــة الجهــات المختصــة، لذلــك ندعــو المــ�ژ

الجزائيــة وإضافــة العبــارات التاليــة الی نهايــة الفقرة:)مــع بيــان أســباب ذلــك(.

ع اســتخدم هــذا  المــ�ژ فــان  ی العديــد منهــا مصطلــح )قضيــة(، وكذلــك 
ی وجدنــاە يســتخدم �غ

العــرا�ت قــرارات القضــاء  4.مــن خــلال اطلاعنــا عــلی 

ی المــواد )114/أ، 11٩/أ، 184/ب، 185/د( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ ونجــد أن هــذا المصطلــح لا ينســجم 
المصطلــح �غ

ی لــذا ندعــو لاســتخدام مصطلــح )دعــوى(. ولان توحيــد 
مــع المعــیغ الدقيــق لهــا، ومــن اجــل توحيــد المصطلحــات وانســجاما مــع مفهومهــا القانــو�غ

ی أكــرڤ اســتقرارا، وتكــون قــرارات القضــاء باجمعهــا تســتخدم 
ی فيكــون العمــل القضــا�ئ

أثــرە عــلی العمــل القضــا�ئ المصطلحــات القانونيــة ينعكــس 

ی لــكل منهــا.
ی المعــیغ الحقيــیت

المصطلحــات نفســها، وعــدم اســتخدام مصطلحــات مختلفــة ومتباينــة ربمــا تؤثــر �غ

قائمة المصادر والمراجع
 : اولًا: مصادر اللغة والحديث والفقه الاسلامیی

وت. غ ابن ماجه، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، ط1،ج2، دار الجيل، برێ ، )1418ه،( س�غ ی 1.ابن ماجه، أبو عبد اللە محمد بن يزيد القزويیغ

وت. ی المري، )1414ه(، لسان العرب، ط3 ،ج2،  دار الفكر، برێ
2.أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريیت

وت. 3.أبو الفضل، جمال الدين مكرم بن منظور، لسان العرب، )2010(، ج3، دار صادر، برێ

وت. ى، ج٧، دار المعرفة، برێ غ الكرب ، )1313ه(، الس�غ غ بن علیی ، أبو بكر احمد بن الحس�ێ ی
4. البيهیت

وت غ اللغة، ج4، منشورات مكتبة الجاد، برێ 5. رضا، احمد )1٩5٩(، معجم م�ت

وت. ، إسماعيل بن حماد الجوهري، )1418 ه(، مختار الصحاح ، ط1 ،ج٦،  دار الفكر، برێ ی ٦. الفارا�ب

، دار الحديــث، القاهــرة،  كتــاب الاقضيــة،  ی
ــخ طبــع(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــا�ت ـ ـ ـ ٧. انــس، الإمــام مالــك بــن، )2003(، الموطــأ، )دون تاريـ

رقــم13. باب)10(،حديــث 

ی أصول الفقه، ط1، دار القدير للطباعة والن�ژ والتوزيــــع، بغداد.
غ �غ 8 .د. زيدان، عبد الكريم، )1٩٦1(، الوجرێ

، بغداد. ی
يعة الإسلامية، ط1، مطبعة العا�غ ی ال�ژ

٩. زيدان، د.عبد الكريم،)1٩84(، نظام القضاء �غ

10 .الرازي، محمد بن أ�ب بكر، )1٩8٦(، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت.

وت. ، ج1، دار الفكر، برێ وز آبادي، مجد الدين محمد بن اليعقوب )1415ه(، القاموس المحيط، تحقيق: الشيخ محمد البقا�ی 11. الفرێ

، )1٩٩4(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عــلیی  ی الواســ�ی 12. الزبيــدي، مــیی الديــن ابــو الفيــض الســيد محمــد مرتــ�غ الحســيیغ

وت. ي، ج1، دار الفكــر، بــرێ شــرب
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 ثانياً: كتب القانون:
يــــع المري والمقارن، دار المعارف، القاهرة. ی الت�ژ

1. برهان ، احمد جلال الدين، )1٩٧٧(، قضاء النقض �غ

ی الحقوقية، دمشق. غ النص والاجتهاد والفقه، منشورات الحلیب 2 . أبو عيد، إلياس، أصول المحاكمات الجزائية ب�ێ

ــخ طبــع(، المعجــم الوســيط،  ـ ـ ـ 3 . الزيــات، ابراهيــم مصطــیغ واحمــد حســن، وحامــد عبــد القــادر، ومحمــد عبــد القــادر، ومحمــد النجــار، )دون تاريـ

ج1 ، المكتبــة العلميــة، طهــران

. ، عبد الأمرێ ، و حربة، د. سليم، )1٩80(، أصول المحاكمات الجزائية، دار الكتب العلمية للطباعة والن�ژ 4 . العكيلیی

ح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد. ، د. جمال محمد، )2004(، سرژ 5 . مصطیغ

. ٦ . أيوب، حسن، )1452ه(، فقه المرأة المسلمة، ط3 دار السلام للطباعة والن�ژ

ی المواد المدنية والتجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية.
٧ .د. محمد، نبيل إسماعيل، )1٩٩5(، النظرية العامة للطعن �غ

ح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحامد، عمان، الأردن. 8 . كمال، د. براء منذر، )2008(، سرژ

، بغداد. ، دار الحكمة للطباعة والن�ژ غ ی الأحكام بالتميرێ
٩ . عبد الوهاب، د. عبد الرزاق، )1٩٩1(، الطعن �غ

، )1٩٦٩(، أصول قانون الإجراءات الجنائية، المطبعة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة. 10 . سرور، د.احمد فتیی

ی مر، العدد41.
غ �غ ی المنعدم، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحام�ێ

، )1٩٦1(، الحكم الجنا�ئ 11 . سرور، د.احمد فتیی

12. هجيج، د.حسون عبيد، )200٧(، غلق الدعوى الجزائية، دارسة مقارنة )أطروحة دكتوراە( مقدمه إلی كلية القانون، جامعة بغداد.

ی مر، العدد2، السنة40.
غ �غ ، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحام�ێ ی

ی النقض الجنا�ئ
13.  عبيد، د.رؤوف، )1٩٦0(، المصلحة �غ

، ط2 ، دار النهضة العربية، القاهرة. ی قانون الإجراءات الجنائية المري والفرنیی
ی �غ

يف، )1٩٩8(، سرية التحقيق الابتدا�ئ 14. كامل، د.سرژ

، القاهرة.  ی للطبع والن�ژ ی تطبيق القانون، دار الفكر العر�ب
ی �غ

ی الجنا�ئ
15. سلامة، د. مأمون محمد، )1٩٧5(، حدود سلطة القا�غ

 ، غ غ العراقيــ�ێ ی الموضــوع، مجلــة القضــاء، تصدرهــا نقابــة المحامــ�ێ
غ للفصــل �غ 1٦.  عبــد الوهــاب، د.عبــد الــرزاق، )1٩٧5(، تصــدي محكمــة التميــرێ

بغــداد، العــدد3، 4، الســنة الثالثــة،

، )1٩88(، رقابة محكمة النقض علی تسبيب الأحكام الجنائية، مطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة. 1٧. الكيك، د.محمد علیی

ی المواد المدنية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة.
، د.محمود محمود، )1٩٧٧(، الإثبات �غ 18. مصطیغ

ی المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة.
ی الأحكام الصادرة �غ

، )2001(، نظرية الطعن المباسرژ �غ 1٩. يونس، د.محمود مصطیغ

وت. 20. النقيب، عاطف، )1٩8٦(، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، برێ

ح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.  21. عبدالستار، د.فوزية، )1٩85(، سرژ

ی رقم )٩( لسنة 1٩٦1 
22.قانون أصول المحاكمات الجزائية الأرد�غ

ی الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
ی تسبيب �غ

، د.عبد الحميد، )2004( ،أوجه الطعن �غ ی 23. الشورا�ب

وت. 24. الشورى، مجدي بن منصور سيد، )141٧ه(، ط1، ج4 ، دار الكتب العلمية ،برێ

ی الأحكام، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة.
25. حسن، محمود عبد المنعم، )1٩٧5(، طرق الطعن �غ

، )2002(، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. ، د.عبد الفتاح مصطیغ ی
2٦. الصيیغ

للبحــوث الاجتماعيــة  القــومیی  المركــز  القوميــة، يصدرهــا  الجنائيــة  المجلــة  الجنائيــة،  المــواد  ی 
بالقرائــن �غ الإثبــات  33. مهنــا، د.عطيــة،)1٩88(، 

القاهــرة، ع2 و 3. والجنائيــة، 

ی قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
34. عوض، د.عوض محمد، )2002(، المبادئ العامة �غ

35. حومد، عبد الوهاب، )1٩8٧(، أصول المحاكمات الجزائية ،ط4، المطبعة الجديدة، دمشق.

، علیی محمد إبراهيم، )2000(، الموسوعة العدلية، العدد٧5، دار الحرية للطباعة، بغداد. 3٦. الكرباسی
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: ن القوان�ێ

24.قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم )112( لسنة 1٩50 ، 

ی رقم 23 لعام 1٩٧1.
25. قانون أصول المحاكمات الجزائية العرا�ت

2٦. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1٩٦٦ 

2٧. قانون الإجراءات الجزائية الفرنیی لسنة 1٩58.

ی رقم )13( لسنة 1٩٩4  28.قانون الإجراءات الجزائية اليمیغ

2٩.قانون الإجراءات الجنائية المري رقم 150 لسنة 1٩50. 


